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في معركة التحول نحو الديموقراطية في العالم العربي، يلقي سؤال الدين ودوره في الدولة والسياسة
ثقله على الحراك فينهكه، فيقسم النخب ويدفعها إلى حال غير صحية من التخندق والاستقطاب
تنعكـس علـى كامـل المجتمـع، وأحيانـاً – وقـد حصـل – تعطـل عمليـة التحـول نحـو الديموقراطيـة بـل

حتى تميتها، فهل هي قضية حقيقية أم مصطنعة؟

كثر من ندوة طوال ربع القرن الماضي، الذي يمكن أن تُؤ كنت أعتقد أنها حقيقية، بل شاركت في أ
بــدايته بســقوط جــدار بــرلين الــذي أطلــق سلســلة مــن عمليــات التحــول نحــو الديموقراطيــة في كامــل
أوروبا الشرقية، نجح معظمها خلال فترة قصيرة جداً، وما تعثر منها انتظم عقده في نهاية المطاف. ما
أطلــق رغبــة خافتــة في العــالم العــربي لتحــول مماثــل، فكــان الســؤال المطــروح بين المثقفين وقتهــا: هــل
كـــة وانتخابـــاً وتـــداولاً يمكـــن «تأهيـــل» قـــوى الإسلام الســـياسي ودمجهـــا في الحيـــاة السياســـية شرا
للســلطة؟ طــ هــذا الســؤال وكــأن الديموقراطيــة تنتظــر العــرب في المنعطــف التــالي، ولكــن تــبينّ أن
الهدف من السؤال ليس إعداد الدول العربية للتحول الديموقراطي المنتظر وإنما للتحذير منه، فروّج
لعبارة «شخص واحد، صوت واحد، لمرة واحدة» كي تحذّر الغرب من دفع العرب نحو الديموقراطية،

لأن الأحزاب الإسلامية ستنتصر في الانتخابات ثم تلغي المسار الديموقراطي.

ما حصل في جزائر ، ومصر  بتدخل الجيش في المسار الديموقراطي وبرضا وتشجيع من
القوى «المدنية الليبرالية» قلب تلك النظرية تماماً، بل نقل مشكلة التعامل مع الديموقراطية إلى
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المعسكر «الديموقراطي»، ولكنه لا يزال وبإصرار عجيب يط السؤال عمّا إذا كان الإسلام السياسي
مؤهلاً للممارسة الديموقراطية! إنه نقاش غير جاد، تستخدمه القوى «الليبرالية المدنية» للتغطية
علـى موقفهـا المخجـل مـن الديموقراطيـة، كمـا أنـه اسـتدعاء لجـدل حـول وضـع عـربي انتهـى تمامـاً ولا
عودة إليه، ففي ذلك الزمن «البعيد»، كان المحلل السياسي والباحثون العرب والغربيون، ومعهم
إصلاحيون محليون، يتعاملون مع كتلة صلبة متشبثة بالحكم، تتمتع بشرعية ما نتيجة غلبتها، وبدا
أنهــا قــدر العــرب المحتــوم. إنهــا النظــام العــربي القــديم، المكــوّن مــن عنــاصر ثلاثــة، عســكر يقــودون،
وبيروقراطيــة مطيعــة تســيرّ أحــوال البلــد، وطبقــة مدنيــة منتفعــة، فحــاولوا إقناعهــا وقلبــوا معهــا
احتمــالات ونتــائج إشراك الإسلاميين في شكــل محــدود ومســيطر عليــه في مؤســسات النظــام، بعــدما
استعصوا على الزوال، على رغم التنكيل من إعدامات ظالمة واعتقالات لا تنتهي حتى تبدأ من جديد،
وحملات تشـويه، ولم يكـن ذلـك نتيجـة يقظـة ضمـير ورغبـة في الإصلاح، وإنمـا اعـتراف مسـتحق نتيجـة
قــوة الإسلاميين في الشــا، قلّــل الإعلام الرســمي مــن حجمهــا، ولكــن أمنــه الفعــال والعــالمِ بواقــع

ير الذي يؤكد وجودهم القوي. ير تلو التقر الحال في الأحياء الشعبية والمساجد يرفع التقر

اتخـــذ هـــذا الجـــدل ســـبيله إلى النـــدوات الثقافيـــة، وأعمـــدة الصـــحف، عنـــوانه «الإسلام الســـياسي
ـــر التطـــبيق المشـــوّه ـــارة أخـــرى لتبري ـــاح، وت ـــة في الإصلاح والانفت ـــارة كرغب ـــة»، يظهـــر ت والديموقراطي
للديموقراطية، فكان العذر المزعوم هو حماية «المجتمع المدني» من تغوّل الإسلام السياسي عليه، بما
يحمــل مــن أفكــار رجعيــة تهــدّد الإصلاحــات الاجتماعيــة الــتي تحقّقــت. وجــدت الأنظمــة «التقدميــة»
ســلوتها في «الســلفية» فشجّعتهــا علــى النمــو، فــاشتبكت معهــا تــارة، واســتفادت منهــا تــارة أخــرى
بتشجيــع مدرســة «الســمع والطاعــة» الســلفية، الــتي تــدعو الفقــراء والعامــة في الأحيــاء الشعبيــة إلى
«السـمع والطاعـة»، كمـا اسـتفادت أيضـاً مـن الجـانب المنغلـق للسـلفية العـاجزة عـن التطـور وقبـول
الديموقراطية التي تراها كفراً وعدواناً على حاكمية الله وشريعته، فعمّمت هذه النظرة الضيّقة على
عمــوم الإسلام الســياسي، فكــان مثقّفــو النظــام مثــل دون كيشــوت يســتمتعون بمصارعــة فكــرة غــير
موجــودة في صــلب الحركيــة الإسلاميــة الــتي اصــطلحت مــع الديموقراطيــة منــذ الثلاثينــات الميلاديــة،
ولكن تشجيع الأفكار السلفية أدى إلى انتكاسة بعض الحركيين حيال الديموقراطية، وظهر هذا جلياً
مــع «الإخــوان المســلمين» في مصر بعــد ســقوط مبــارك، خلال ســنتي الديموقراطيــة القصــيرة الأجــل
هناك، ظهر خلالهما حجم «تسلف الإخوان» وابتعادهم عن المشروع الوطني المصري التقليدي الذي
تميزوا به خلال الأربعينات، فدفعوا ولا يزالون يدفعون ثمن ذلك من شعبيتهم خصوصاً بين النخب

المثقفة.

لم يكــن الحــوار والتــدافع بين الإسلام الســياسي والنظــام العــربي القــديم صــدامياً دومــاً، وإنمــا أدى إلى
شراكة بينهما في بعض الدول العربية كاليمن، إذ تحالف «الإخوان» مع الرئيس المعزول علي عبدالله
صالـــح لأكـــثر مـــن عقـــدين، ولم ينـــهِ تحالفهمـــا غـــير الربيـــع العـــربي، وفي الســـودان أيضـــاً بين الجيـــش
والإسلاميين، ولكــن كــانت شراكــة وفــق قواعــد النظــام العــربي القــديم، أي أنهــا كــانت علــى حســاب
الديموقراطية. الشاهد هنا أن مشكلة العرب، ليبراليين كانوا أم إسلاميين، هي مع الديموقراطية،
وليسـت مـع الإسلام السـياسي أو أيـة آيديولوجيـة أخـرى، وأن مـوقفهم المـتردد والانتقـائي نحوهـا هـو

الذي عطّل مسيرتها.



لقــد حــان الــوقت لإعــادة طــ أســئلة المســتقبل، فالديموقراطيــة، أو المشاركــة الشعبيــة، أو الشــورى،
يــب فيهــا. إنهــا الاســتحقاق الطــبيعي والتطــور الحتمــي للتــاريخ، ومــن أهــم ســمّها مــا تشــاء، آتيــة لا ر
شروطها «الحق في الاختيار»، هذا الحق الذي يبدو بسيطاً هو الذي غيرّ وجه أوروبا عندما أعلنت
حكومـة ألمانيـا الديموقراطيـة (نعـم كـان هـذا هـو الاسـم الرسـمي لألمانيـا الشرقيـة ذات الحـزب الواحـد
والنظام الشمولي) في  تشرين الثاني (نوفمبر)  أن من حق مواطنيها عبور سور برلين الشهير
يارة برلين الغربية، هذا الحق تحوّل إلى موجات بشرية هدّت السور حجراً حجراً، وأنهت النظام وز

الشمولي ليس في ألمانيا «الديموقراطية» وحدها وإنما في كل أوروبا الشرقية.

الديموقراطية هي حق الاختيار، ولا يمكن لأي نخب مهما بلغت من الوعي أن تحدد من يحق له
ممارسة لعبتها ومن يحرم منها وإلا تحولت إلى نادٍ خاص. لقد فعل ذلك عبدالناصر، الذي ألغى
بــانقلابه علــى نظــام ديمــوقراطي في  تمــوز (يوليــو) ، وأراح نفســه والنظــام عنــدما شكّــل مــا
ســماه «الاتحــاد الاشــتراكي» ليحــل أزمــة نظــامه الشمــولي مــن وعــد الديموقراطيــة الكــامن في الضمــير
ــاً وفــق قواعــد الديموقراطيــة ــاً شعبي ــادي نظــام عبــدالناصر وليــس برلمان ــان ن المصري، ولكنــه كــان برلم

يات العربية. الليبرالية، فسنّ بذلك سنّة سيّئة اتبعها من جاء مثله بانقلاب في بقية الجمهور

لا توجد منزلة بين المنزلتين في هذا الزمن، إما ديموقراطية كاملة كما يعد بها أي دستور متحضرّ، أو لا
ديموقراطية، كما أنه لا يمكن تأجيل الديموقراطية حتى يعمّ الرخاء ويتحسّن الاقتصاد ويرتفع وعي
بـة أن كـل مـا سـبق لم يتحقّـق إلا بسـبب الاسـتبداد، بالتـالي لا يمكـن أن يكـون يـة المجرّ الشعـب، فالنظر
ــم المحاســبة». ــة ث ــاً إلى رخــاء واقتصــاد جيــد، إذ تنعــدم قواعــد «المكاشفــة فالمساءل الاســتبداد مفضي

النظرية واضحة ولا حاجة لمقالة أخرى في مساوئ الاستبداد.
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